تطبيق اتفاقية بازل II
عملت المصارف العربية بشكل متواصل خلال السنوات الاخيرة على معايشة ومواكبة التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية والمالية العالمية  وقد تركزت هذه التطورات الدولية بصورة خاصة على الاهتمام بوضع اساليب حديثة لإدارة المخاطر المصرفية، والضبط الداخلي والرقابة  والافصاح  المالي والتقييم الائتماني للعملاء فضلا" عن وضع معايير دولية لكفاية رأس المال.

وتتناول ندوتنا اليوم الجانب الاهم لهذه التطورات  وهو اتفاقية بازل II  التي تشكل اليوم الشغل الشاغل لرجال المصارف والرقابة حول العالم. ونحن لا نتحدث عن  بازل الجديدة  باعتبارها فرصة بالنسبة للصناعة المصرفية العربية، اذ ان ما يعنينا بالدرجة الاولى كيف تصل المصارف العربية الى تنفيذها، مع العلم ان التحديات التي يطرحها هذا الموضوع هي أكثر بكثير من الفرص التي يوجدها. 


وانه اذا كان من الصحيح أن معايير بازل الجديدة تعتبر خطوة هامة في الإتجاه السليم، من حيث تحسين سياسات وممارسات إدارة المخاطر لدى المصارف وأيضاً سياسات وممارسات إدارة رأس المال، وتعزيز ركائز الإستقرار المصرفي، وتطوير إستخدام أدوات مالية جديدة في العمل المصرفي مثل التوريق (Securitization).


إلاّ أنه من الصحيح أيضاً أن هذه المعايير ستوجد صعوبات أمام مصارفنا العربية عموماً في إستقطاب مصادر التمويل الدولية، بسبب التصنيفات الإئتمانية المتدنية لدولنا ومصارفنا، هذا إن وجدت. كما أنها ستفرض ضغوطاً على مصارفنا لتدعيم مستويات رسملتها ومعدلات كفاية رأس المال بسبب المخاطر الجديدة لا سيّما مخاطر التشغيل (Operational Risk) التي تنص عليها اتفاقية بازل II.  أضف إلى ذلك الضغوط أيضاً على مصارفنا من أجل تطوير سياسات وممارسات إدارة المخاطر المالية على تنوعها والإنتقال تدريجياً من أسلوب التقييم الإئتماني الخارجي (Standardized Approach) إلى أسلوب التقييم الإئتماني الداخلي (IRB) الذي يصنف زبائن المصارف.

وكما تعلمون، يختلف إتفاق بازل-II عن إتفاق بازل –I إختلافاً جذريا؛ فبينما ركّز إتفاق بازل-I على أهمية تحقيق المصارف لمعدل كفاية رأس المال ولم يركز إلاّ على مخاطر الإئتمان، وذلك بموجب إتفاق 1988، وبعد ذلك أضاف أوزان مخاطر السوق في عام 1996، ولم يتطرّق إلى إدارة المخاطر المصرفية بأنواعها الأخرى، فإن إتفاق بازل-II ركـّز في محوره الأول على أساليب القياس المختلفة لمخاطر الإئتمان ومخاطر التشغيل وأعطى المصارف الحرية في إستخدامها أساليبها ونماذجها الداخلية، وهو ما لا يتوافر في الوقت الحالي المصارف على المستوى العالمي.

كما ركـّز إتفاق بازل-II  أيضا" في محوره الثاني على أهمية إدارة المخاطر المصرفية بإعتبارها جزء لا يتجزأ من متطلبات بازل-II، حيث إن العبرة ليست بتحقيق معدل الـ 8% لكفاية رأس المال فقط، ولكن العبرة بكيفية إدارة المصارف للمخاطر المصرفية بصورة سليمة تجعلها في مأمن من الأزمات المصرفية بقدر الإمكان.


مع الاشارة الى ان المخاطر المصرفية التي يتناولها إتفاق بازل-II تشمل مخاطر الإئتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل ومخاطر المشتقات ومخاطر السيولة ومخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية والتي بدأت تتنامى في السنوات الأخيرة.


إن معايير بازل الجديدة التي إنطلقت في حزيران/يونيو من العام الماضي، تمثل ثقافة جديدة في إطار العمل المصرفي... ثقافة إدارة المخاطر المالية لمقابلة الصدمات الداخلية والخارجية، وتتطلب هذه المعايير منا كمصارف عربية إدخالها بشكل مدروس إلى أعمالنا ومحاولة تطويعها بما يتناسب وبيئتنا المالية، بحيث نحافظ على إندماجها الفعال في الصناعة المصرفية العالمية، تعزيزاً لثقة المجتمع الدولي بقطاعنا المصرفي.


إن الإدارة السليمة للمخاطر المصرفية تستلزم أن تكون مجالس الإدارات والإدارات العليا بمصارفنا مهتمة ومدركة تماماً لأهمية إدارة المخاطر المصرفية، ووضع الإستراتيجيات والسياسات الخاصة بها، والإعتماد على الأسلوب العلمي في قياس المخاطر المصرفية والكفاءة والخبرة في إدارة تلك المخاطر.


ولا شك في أن المصارف العربية بحاجة إلى تطوير أنظمتها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية، بل أيضاً مطلباً هاماً للبقاء في ظل تنامي العولمة المالية وإنفتاح الأسواق المالية على بعضها البعض وإحتدام المنافسة بين المؤسسات المصرفية.


من هنا إنصرفنا كإتحاد للمصارف العربية، منذ عدة سنوات، وفور بدء الحديث عن معايير بازل الجديدة، إلى إعارة هذه المعايير إهتماماً بالغاً في عملنا. إذ أن هذه المعايير كانت ولا تزال موضوع العديد من ندواتنا ومنتدياتنا ومؤتمراتنا المصرفية، كما أفردنا لها ولا نزال إصدارات خاصة من مجلتنا ومؤلفاتنا. ونحن أنشأنا داخل الإتحاد خلية خاصة لمتابعة وترجمة وثائق لجنة بازل إلى العربية، بحيث يتركز هدفنا على ضمان إلتزام مصارفنا بقواعد ومعايير الرقابة المصرفية العالمية على نحو مستمر وبما يعزز من الثقة الدولية بقطاعنا المصرفي.


وفي إطار الإعداد والتهيئة للمصارف العربية للإلتزام ببازل II  نعمل الآن  في الإتحاد على إنجاز موسوعة بازل-II التي تضم عدة أجزاء، حيث انتهينا من إصدار الجزء الأول وهو كتاب "دليلك إلى إتفاق بازل-II" الذي يشكل ترجمة حرفية لوثيقة بازل الأساسية التي تتضمن المعايير الجديدة، كما إنتهينا من ترجمة الوثائق الإرشادية الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية في جزء ثان يحمل عنوان "دليلك إلى إدارة المخاطر المصرفية"، ونحن بصدد إنجاز الأجزاء الثلاثة المتبقية من الموسوعة حول موضوعات التصنيف الإئتماني، والرقابة المصرفية، وتطبيق بازل-II.


ونحن اليوم نعمل مع بعض الجهات العربية والدولية على إنجاز مشروع إستراتيجي يتعلق بالتطبيق العملي لإتفاق بازل-II  على نحو سليم وفعال بما يخدم مصالح  المصارف العربية.
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